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أشرت في مقال سابق إلى أن الدستور التونسي الجديد (دستور ) وضع أسسًا جديدة للحكم
المحلي من شأنها أن تشرع لتفكيك التحكم المركزي في الدولة كما بنيت في أول الاستقلال ووضعت
كـل السـلطات في يـد الرئيـس ووضعـت كـل القـرارات والتنفيـذ في العاصـمة، جاعلـة مـن بقيـة المنـاطق

أذيالاً ملحقة برأس لا يراها، في حين وضع الدستور بابًا (الباب السابع) أسماه باب الحكم المحلي.

يــة ومخلفــات يــق جديــدة لدولــة جديــدة تتجــاوز مخلفــات المركز والأمــل أن يتحــول هــذا البــاب إلى طر
الزعامــة وتعطــي ســلطة تفكــير وقــرار لســاكني المنــاطق الطرفيــة وتشركّهــم في إدارة شؤونهــم المحليــة
بواسطة تكريس الانتخاب والفرز على أساس الكفاءة، وهو من شأنه أن يخلق نخبًا أخرى وأنماط
تفكــير وأفعــال يمكــن وصــفها بمــا بعــد الأيــديولوجيا، ولكــن قبــل تبيــان نجاعــة هــذا النمــوذج الجديــد

يفضل النظر إلى محدودية نمط الحكم المركزي، فمن فشله جاء البديل.

نموذج الدولة الضفدع

كان أنزو فالتو (Enzo Faletto) المؤ وعالم الاجتماعي الشيلي المتخصص في نظرية التبعية وفرنادو
كردوز (Fernando Cardoso) عالم الاجتماع الذي وصل إلى رئاسة البرازيل، يشبهان نموذج الدول
النامية بف الضفدع (الشرغوف) قبل أن يكتمل نموه، ووجه المقارنة هو أن هذا الكائن المتحول من
بيضـة إلى ضفدعـة يولـد كسـمكة ثـم ينمـو لـه رأس كـبيرة ويتلاشى ذيلـه بالتـدريج حـتى يسـقط، حينهـا
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يكتمل نمو الضفدع، وكان يطيب لهما تشبيه عواصم الدول النامية بتلك الرأس التي تستولي على
الذيل حتى تعدمه.

نمت دول مثل تونس ومصر والجزائر على هذا المنوال، فتحولت العواصم إلى
كيانات تلتهم الدواخل وتفقرها ماديًا وثقافيًا حيث تتمركز سلطة القرار

الاقتصادي والسياسي والثقافي في العواصم وتعدم فيها كل إمكانية تطور ذاتي

وقـد نمـت دول مثـل تـونس ومصر والجـزائر علـى هـذا المنـوال، فتحـولت العواصـم إلى كيانـات تلتهـم
الـــدواخل وتفقرهـــا ماديًـــا وثقافيًـــا حيـــث تتمركـــز ســـلطة القـــرار الاقتصـــادي والســـياسي والثقـــافي في
العواصم وتعدم فيها كل إمكانية تطور ذاتي، فهي ملحقة بالعاصمة إلحاق الذيل بالرأس، لقد كان
إعــدام الأطــراف أيسر لــدى الحــاكم المركــزي مــن تنميتهــا، حــتى تحــول الإلحــاق إلى وســيلة حكــم تؤبــد
الحاجـة إلى العاصـمة وإلى حاكمهـا الـذي ينتقـل للفرجـة والتجـوال في المنـاطق ويتفضـل بمـشروع هنـا

وآخر هناك.

استنفذ هذا النموذج وفقد قدرته على الفعل السياسي والتنموي المنتج والعادل وتحول إلى عبء
على الدولة ووسيلة قهر اجتماعي للأطراف، لذلك جاءت الثورة لتكسره وتقترح البديل عبر نموذج
الحكم المحلي، ولذلك أيضًا نعيش في تونس هذه الأيام نوعًا من المقاومة الشرسة لاحتمالات المرور
إلى تطـبيق الحكـم المحلـي، وذلـك مـن خلال تأجيـل إصـدار القـانون الانتخـابي المنظـم لذلـك، ويسـعى
يثة للمنظومة القديمة) إلى عرقلة كل ية المحافظة والأحزاب الور المركز (الذي تعبر عنه الأجهزة الإدار
كــثر مــن أنصــار الثــورة مغبــة أن يفقــد المركــز ســلطته، لا حيــاة تقــدم في هــذا الاتجــاه لأنــه يعــرف ربمــا أ
للشرغـوف إلا بمـوت الذيـل، وهنـا تتضـح صـورة كمـا رسـمها فـالتو وكـردوزو بشكـل دقيـق المجتمعـات

ليست ضفادع، ونموها لا يكون بيولوجيًا بحتًا.

ية الحكم المحلي نقيض المركز

يــة وربمــا الحالمــة) ولكــن هنــاك معطيــات يجــب رغــم أننــا لا نــزال في مرحلــة التصــورات الأولى (النظر
يا والجزائر إبرازها، وأهمها أن نماذج الحكم في دولة مثل تونس (الأمر متطابق في مصر وليبيا وسور
والمغـرب) هـي نمـاذج مسـتحدثة علـى نمـط غـربي حـديث اسـتلهم (كمـا سـبق القـول) نمـوذج الدولـة
الفرنسـية، وهـذا النمـوذج المركـزي (الأوروبي) تعـرض لنقـد شديـد مـن داخلـه وأهـم طعـن كـان غيـاب
الفعاليـة نتيجـة سـيطرة العواصـم علـى القـرار (وداخـل ذلـك سـيطرة الزعيـم علـى كـل القـرارات وهـي
خصوصية عربية في نماذج الدول الشرغوف)، ولذلك نتابع هناك عملية تفكيك مستمرة بدأت منذ
الثمانينيــات ولا تــزال متواصــلة، كمــا نتــابع صــعوبات ذلــك في الواقــع المحلــي ولكــن نتــابع أيضًــا نتــائج

النجاعة الحاصلة والشفافية المطردة في إدارة الشأن المحلي ضمن الشأن العام.

كبر المعضلات التي تعاني منها الدول إذا كان الفساد المالي والسياسي هو أ
النامية، فإن نموذج الحكم المحلي هو الوسيلة الأنجع لرفع مستويات



الشفافية

كبر المعضلات التي تعاني منها الدول النامية، فإن نموذج الحكم وإذا كان الفساد المالي والسياسي هو أ
المحلي هو الوسيلة الأنجع لرفع مستويات الشفافية والحكم الرشيد، لما يمنحه من قدرة على المراقبة
الموضعيـــة للمـــال العـــام وللتصرف في المـــوارد المشتركـــة، وإذا كـــانت العواصـــم قـــد اشتغلـــت دومًـــا
كمغناطيس جاذب للنخب والقدرات ومذوب لها ومفقر للدواخل من كل قدرة على الإبداع فإن
احتمالات الحكم المحلي هي إقرار الكفاءات في مجال حركتها الممكن (محليًا) وتمكينها من الفعل عبر

التنظيم والمشاركة الانتخابية.

لقــد تكــالب التونســيون في انتخابــات  علــى الترشــح لانتخابــات المجلــس التأســيسي في قــوائم
حزبيـة وأخـرى مسـتقلة، وقـد فُسرِ بعـض ذلـك التكـالب علـى أنـه تلهـف علـى مغنـم سـياسي ومـالي،
ولكن بعض معناه الذي غاب في حينه هو أنه كشف وجود نخب وكفاءات وطموحات محلية كثيرة
يـة وكشـف رغبـة كـبيرة في المشاركـة في إدارة الشـأن العـام رغـم أن ذلـك كـان يجـري ضمـن نمـوذج المركز
الــذي لم يــع النــاس حينهــا أنــه نمــوذج مســتهدف مــن الثــورة، (في ســياق آخــر ســنعود إليــه في مــوضعه
يمكـن القـول بثقـة إن التلهـف/ الاسـتباق الانتخـابي الـذي تـم في حـالتي الثـورة التونسـية والمصريـة كـان
يــة متقنــة لإنقــاذ المركــز بإعــادة تكريســه ســلطة دائمــة بعــد ثــورة وهــو مــن أخطــاء النخــب لعبــة مركز

الجديدة التي كان من مصلحتها قرصنة الثورة لحساباتها الحزبية).

تلــك الرغبــة في المشاركــة (أو حــتى التلهــف الغنــائمي) لــن يجــد لــه متنفسًــا دخــل النمــوذج المركــزي،
فالأمــاكن محجــوزة مــن زمــان لأصــحابها، وتعتــبر الحالــة التونســية نموذجيــة لجهــة تــوريث المواقــع
الاجتماعية عبر المحافظة على مركزية السلطة، فالرئيس الحالي ورئيس حكومته المختار وأغلب وزرائه
أعلنوا العداء للثورة وللتحولات الاجتماعية التي تنادي بها لكنهم كانوا في وضع تاريخي مكن لهم
اعتلاء المنابر وإعادة الحكم إلى طبقتهم وحيهم وثقافتهم المركزية بامتياز، وما كان لهم أن يغنموا من

الثورة التي قامت عليهم لو كان الحكم غير مركز في جهة ومنطقة وطبقة.

أفق الحكم المحلي

التبشــير بهــذا النمــوذج ســهل وإبــراز منــافعه ممكــن في المســتوى النظــري لكــن المــرور إلى تطــبيقه ليــس
بالسـهولة المتوقعـة، ففضلاً عـن المقاومـة الـتي تلاقيهـا مـن المركـز نفسـه فـإن المنـاطق (الأقـاليم) تحتـاج
المرور عبر درب طويل حتى تقدر على المشاركة، فالنموذج يقدم صورة أخرى للدولة وللمجتمع ولتوزيع
الأدوار داخلهـا وبنـاء الثقـة بين المحلـي والمركـزي في مسـتويات لا يمكـن تفكيكهـا كالسـياسات الخارجيـة
والدفاعية هذا فضلاً عن احتمال إيقاظ فتن هاجعة يخشى من إيقاظها كالولاءات القبيلة والعروش

التي ذوّبها المركز باسم الولاء للدولة أولاً (وهو من الفزاعات التي يتحجج بها المركز الآن).

لكن قبل الغرق في التفاصيل التنفيذية التي تحتاج فعلاً مدى زمنيًا طويلاً وجهدًا تنظيريًا ثم تشريعيًا
طويل النفس، يحتاج التفكير على أسس لا مركزية إلى إعادة بناء تصورات عامة ومؤسسة لنموذج
دولة جديدة غير معادية للمركز وغير تفكيكية، منطلق التفكير هو كيف نحافظ على الدولة ونعطي في



ذات الوقت سلطة قرار للأهالي على مقدراتهم وبكفاءاتهم الذاتية ضمن الدولة لا ضدها.

أول الخطوات في تفكيك المركز هي وضع التصورات غير الشمولية في بناء صورة
العالم والتفكير الإداري غير المركزي في تنمية المجتمع

هذه التجارب قائمة في بعض الدول الغربية وفي بعض الولايات الأمريكية ولم تؤد إلى تفكيك الدول
ولكنها أنتجت واقعًا مختلفًا يسمح بمشاركة واسعة ويوظف إمكانيات المجتمع البشرية والمادية، وقد
أعاد بناء النماذج النظرية والتطبيقية للدول التي سعت فيه بتؤدة وروية لم تكن خالية من العوائق
والصعوبات، ولا نحسب أن تلك الدول خالية من ولاءات أولية (ربما ليست قبلية كما هو الشأن في

المجتمع العربي الذي لا تزال القبيلة حية فيه).

إن أول الخطـوات في تفكيـك المركـز هـي وضـع التصـورات غـير الشموليـة في بنـاء صـورة العـالم والتفكـير
الإداري غــير المركــزي في تنميــة المجتمــع بمــا يمكــن لكفــاءاته المطمــورة بفعــل محدوديــة المشاركــة، وثانيهــا
يًا العمل الثقافي الطويل النفس لتحفيز المشاركة ضمن الدولة لا ضدها، بما يجعل الدولة كيانًا ضرور

يًا مفروضًا، بل بوابة انتماء ومشاركة لا خضوع وطاعة. ومفيدًا وليس كيانًا غاصبًا وقهر

إنها نظرية أخرى في الحكم تؤمن بالتعدد والاختلاف ضمن سياق وطني موحد وجامع، وهذا مسار
له بداية وله أفق لكنه مليء بالصعوبات والعوائق، تقتضي عدم الرهبة من مواجهتها والتسلح لها

بثقافة جديدة أساسها المواطنة الكاملة لا ذيل الشرغوف. 
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